باسم الشعب 


نة نهن 
الهبنة العامة للمواد المدنية والتجارية 
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها 
برئاسة السيد القاضى/ محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض 
وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز الطنطاوى : محيى انين النسيد 
حم عبد النطيق 7 عاطف الأعصر 
نبیل أحمد صادق 5 محمد أبوالليل 
سيو سق ملاح مجاهد 
د. مصطفى سالمان 5 محمد أحمد إسباعيل 


نواب رئيس المحكمة 


حضون اللنهدا اتشاي العا تسل اء 
وأمين السر السيد/ بيومى ذكى نصر . 


فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة الفاهرة. 


قن ی الأزيماة :مق رن ملا ال فر 1 بو مايق د کی 
أصدرت الحكم الآثى 


قى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13٠‏ لسنة ؟7 ق "هيثة عامة". 


والمرقوع من 
- شركة النصر لتعبئة الزجاجات (ش. م. م) المندمجة فى شركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة والمعدل 


اسمها حاليًا إلى شركة تصنيع وتعبنة كوكاكولا مصر (ش. م. م) وبمثلها السيد | رئيس مجلس الإدارة- 
وتعلن بمقرها بالكيلو ١؟‏ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى؛ قسم العامرية؛ محافظة الإسكندرية. 


-١‏ السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك. 
- السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك بالإسكندرية. 
قضايا الدولة ٠‏ شارع محمود عزمى. نسم العطارين: محافظة الإ 
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تابع الحكم في الطعن رقم 55 لسنة ۲۳ ق 'هيئة عامة" 


اذا 
الوقائع 


فى يوم 7٠١7/1/10‏ طمن بطريق التقض فى حكم محكمة استثئاف الإسكندرية الصادر 
بتاريخ 2/5/*١٠؟‏ فى الاستتناف رقم 1517 لسئة 3۸ ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم 
بقبول الطعن شكلا؛ وقى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
ة مثكرة شارحة وحافظة 
وفى ٠١٠۴/۷/۱١‏ أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيقة الطعن. 
وفى ۲٠٠۳/۷/۲۹‏ أودع نانب المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفمت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنبة 
للمطعون ضده الثانى بصفنه وأضافت من جانبها سينا يتعلق بالنظام العام بنقض الحكم المطعون فيه 
لمخالفته فواعد الاختصاص الولائى؛ وطليت في ختامها بقبول الطعن شكلا؛ وفى الموضوع بنقض 
الحكم المطعون فيه. 

وبجلسة ۲١۲۲/٠۲/۷‏ غرض الطمن على الدائرة التي تنظر الطعن فى غرفة مشررة فرات أنه 
لنظره جلسة 5١7/1١/١4‏ وبها سمعت المرافمة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين 
انب المطعون ضدهما بصفتيهما كل على ما جاء بمذكرته. 
وقررت الدائرة إحاثة الطعن إلى الهيئة العامة المواد المدنية والتجارية رمواد الأحوال الشخصية وغيرها 
للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى من انعقا 
بفرض الرسوم الجمركية إلى الفضاء الإدارق. 
ثم أودعت النيابة العامة منكرةء انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الأول ياختصاص 
ات المتعلفة بفرض الرسوم الجمركية. 
ويجلسة 7١77/1/14‏ غرض الطعن على الهيئة العامة للمواد ١ل‏ 
الشخصية وغيرهاء ريتك الجلسة وبجلستى ۲۰۲۴/۴/۲۱ . ٠١٠۴/۲/۲١‏ تداولت الهيئة فى المسألة 


وفى اليوم تفسه أودعت الطا. 


لاختصاص بنظر المنازعات المتعلفة 


القضاء العادى بنظر المناز 


والتجارية ومواد الأحوال 


المعروضة عليها من الدائرة الشحبلة ر الأخبرة التزمت النيابة رليهاء وقررت ال 


لع بحاص کر سے 


إصدار 
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تابع الحكم في الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة +7 قى “هيئة عامة' 


(0 

الهيئة 
بعد الإطلاع على الأوراق ٠‏ وسماع التقرير الذى نلاه السيد القاضى المقرر / محمد أحمد إسماعيل 
نان 


رئيس المحكمة " ٠‏ والمرافعة ٠‏ وبعد المداولة :- 


حيث إن الوقانع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة 
الطاعته افلنت على افمطلعون تلذهنا يصتفهما الكش زم ددمتي الميزية 
الابدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ ٠١٠١۹١‏ جنيه والنى يمثل الزيادة فى الرسوم الجمركية: 
وفالت بيانا لدعولها إنها استوردث رسالة تدخل شمن مكونات منتجها النهائى لتصنيع أغطية زجاجات 
المياة الغازية الكبسرل' على أساس سمر الطن 3٠١‏ دولار وقامث بتغطية القيمة بالاعتماد المستتدى 
اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسالة من ميناء الإسكندرية قامت 
يل السعر ليصبح ٠٠١‏ دولار للطن بزيادة قدرها 77:1 % تم تخفيضها يبد 
التظلم لتصبح الزيادة بنسبة 9673 ليكون السعر 151,3 دولار للطن واسترشدت مصلحة الجمارك فى 
ذلك بفواتير عن قترات سابقة منذ عام 1138 فى حين وردت الرسالة موضوع 
ى إلى سداد الشركة للرسوم الجمركية بزيادة ثقدر بالمبلغ الثطالب به دون وجه 
أن اع کرو تحت يجاوع حار جه 


يامد البنوك إلا أنه وء 
وخا قاچ 


عوی بتاريخ 


۱/۴ مما أء 


حق فكانث الدعوى ٠‏ ندبت المحكمة خبيزاء ود 


عوى» استانفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستتناف رقم 1317 لسنة 3/6 ق ادى محك 
اف الإسكندرية؛ والثى فضت بتاريخ ۲٠١۲/٠/١‏ بتأبيد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة 
فى هذا الحكم يطريق الننض؛ وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم ثبول الطمن بالسبة المطعون 
ضده الثانى بصنته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه بعد أن اضاقت من 
جانبها سبنا يتعلق بالنظام العام يتفض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائى ٠‏ وإذ 


عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 


النياية ايها 
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت أن الاتجاه الأول ذهب إلى أن المنازعات 
ات ا 


القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذى ناط بها وحدها أمر العدالة. 2 
7 7 
77 


ات طبيعة مدئية محضه يختص بها القضاء العادى أن السلطة 
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تابع الحكم في الطعن رقم ٠١ ٠‏ لسنة ۷١‏ قى “هيئة عامة" 


العذالة وحق المواطن فى 


عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما 


اللجوء إلى فاضيه الطبيمىء وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة 
الافرك أو بينهم زبين رجات وة إل ما انلقن من كلك يت خا 


الأنزعة التى تدش 3 


القانون لجهة أخرى استثاء لعلة لو لأخرى. 


الجمرك 


انی نهج في أحكامه تهخا مغايزا موداه أن المناز: 


إلة بهيئة قضاء إدارى. 


هي منازعات 


وازاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها الملمقدة بتاريخ ٠۸‏ 


ينابر سنة 7١75‏ إحالة الطعن إلى الهيئة المامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية 
من يناير إلى والتجارية ومواد الأحوا 


الثائية من المادة الرابمة من قائون السلطة النضائية الصادر بالقرار بقانون رفم 


وخيرها عملا با 


٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل للفصل فى هذا الاخنلاف وإفرار المبدا الذى قررته أحكام الاتجاه الأول 


والعدول عن المبدأ الى قررته أحكام الاتجاه الثانى من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات الجمركبة 


رإذ حددت الهيتة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة ١4‏ من 
فبراير سنة ٠١٠١‏ لنظر الطعن؛ وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النئض متكرة برأيها انتهت فيها 
إلى الأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الأول باختصاص الفضاء المادى بنظر المنازعات 
الجمركية وبجلسة ۲۰۲۳/۲/۱۲ ۲۰۲۴/۲/۲۱ ٠١۴۳/٠/۲۸‏ قارلت الهيئة فى السألة 
المعروضة عليها من الدائرة الشحيلة. وبالجلسة ال 


الحكم يجلسة اليوم. 


زمت النيابة رأيهاء وقررت الهبئة إصدار 


السلطة ال 


بط ا من قر فل قا عاف ی يتيده رة د 
وجودها وكيانها من الدستو 
غيرها ولاية الفضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوه إلى ناضيه ١‏ 
مساق ينس 


الذى ناط بها وحدها أمر العدالة؛ مستقلة 


القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات كافه ما لم تكن 


في الدستور أو القانون؛ وأى قبد يضعه المشرع للحد من هذه الزلاية 


نابع الحكم في الطعن رقم ٠‏ 50 لسنة ۷١‏ ق "هينة عامة" 


() 

يعد استثناء وارذا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى سيره ويتعين ألا يخرج عن الإطار 
الذى ورد فيه رلازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون يجمل الاختصاص بالفصل فى 
النزاع نجهة أخرى بر المحاكم العادية» ذإن الاختصاص بالفصل فيه بكون باقيا للقضاء العادى على 
أصل ولايته العامة» فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص. 

وأن هذا الأصل العام يجد منده فيما يتعلق بتحديد جهة القضاء المختصة ينظر المنازعات 
الجمركية ليس فتط من عدم النص على اختصاص القضاء الإدارى بها سواء في قائون الجمارك 
السايق رقم 17 لسفة ١1717‏ وتعديلاته - والمنطبق على واقعة النزاع - أو القانون الحالي رقم ۲١۷‏ 
٠٠‏ وإنتى خلا كل منهما من تص على إختصاص افقضاء الإدارى بنظرهاء ويما يرقب نتيجة 
لذنك هى اختصاص القضاء العادي يهاء وإنما كذنك من استتراء مسلك المشرع في تنظيمه 
القصل في هذه المنازعات من زلويتين الأولى باننظر إلى طبيعتهاء تلك الطبيعة التي تجلى 
من خلال الأحكام الواردة في قانون الجمارك والتي تدور حول التمريقة الجمركية وقواعدها وف 
التي تصدر يقرار جمهورى يد موافقة البرلمان» أو ياقى الأحكام التي أوردها العشرع ونظمها فيه 
والمتملقة بالنظم والإحفاءات اليمركيةء ومقابل الخدماتء وإجراءفت بيع اليضائع؛ والتي تقوم جهة 
باعتبارها أصالا مادية» رمب هذا القانون حليها أثازا هي من 
إرادة المشرع» وليس من الإرلدة الذا الجهة: وعليه قإن ما تقوم به الأخيرة لا يعد قران إدارتاء 
أو منازعة ات طبيعة إدارية؛ والثانية بالنظر إلى منهج المشرع في تنظيم طرق الفصل فيهاء والتي 
تبدأ بالتظلم منها وتتتهى بالتحكيمء وهو تنظيم استقر عليه المشرع قي القانون السابق؛ والحالى سالفي 
الإشارة إتبهماء وقد خلا هذا التظيم من لج المتظلم إلى محكمة القضاء الإدارى للنظر في تظلمه»ه 
أو الطمن عليه أمامها ادى رفش تظلمه - وذلك على خلاف ما التهجه في تنظيم الفصل في 
المنازعات انضرربية في قانون الضرانب العقارية رقم 157 لسنة ٠٠١۸‏ والقيمة المضافة رقم 57 
لسئة ۲١٠١‏ والذى نص فيهما على اختصاص القضاء الإنارى بنظرهاء واللذين سبقا قانون الجمارك 
الأخير رقم ۲٠۷‏ لمنة ۲٠۲١‏ في الصدور باعوام ويما يدل على اتجاه إرانته في إسناد الاختصاص 
بنظر المنازعات الجمركية للقضاء العاديء وهذا ما تأكد أخيزا من خلال قضاء المحكمة الدستورية 
العليا في دعوى متازعة التتغيذ رقم ؟ لسنة ۲١‏ ق يجلسة ۲١۲۲/۱۰/۱۵‏ والذى ورد باسباب 


الإدارة - مصلحة الجمارك - ب 
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تابع الحكم في الطعن رقم .50 لسنة ۷١‏ ق “هيئة عامة" 


لل 

فيها أن قضائها في منازعات التتفيذ ودعاوى التنازع لا تكون له حجية إلا بين أطراف تلك الدعايى 
فقط ولا تثبث الحجية المطلقة على الكافة إلا لما ورد باسباب هذه الأحكام من تفريرات دستورية 
تعرض لنصوص بذاتها من الوثيقة الدستورية لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوحى 
وتؤدې لزونا إلى الفصل قي موضوعه وهو مالم يصدر من هذه المحكمة في أي من 
أو التنازع والتي استندت إليها بعض أحكام الاتجاه الثائى على الطببعة الإدارية 
الجمركية؛ وذلك على خلاف طبيعتها التي بينها المشرع في قانون الجمارك على نحو ما سلف؛ ويما 
مضه عماس جيه وس دق ينطرها کال حا 


القضاء الإدارى بنظر المنازعات الجمركية. نقد رأت | 


الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1575 المعدل: 
الذى تبنته هذه الأحكام. وإقرار الميدأ الذى يقضى باختصاص القضاء العادى بنظر 


الجمركية. 


ومن ثم فإن ال 


إن الهبنة ويعد الفصل فى المسالة المعروضة عليها 
إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطيقًا لأحكام القانون. 


لذلك 


i a 


حكمت الهيئة المامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها النتسويتق 


عليها فى الفقزة الثانية من المادة الرابعة من قائون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 1377 المعدل :- 
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